
A/CN.9/918/Add.6 الأمــم المتحـدة

 

 

 Distr.: General الجمعية العامة
21 April 2017 
Arabic 
Original: English/French/Spanish 
 

 

 

230517    230517    V.17-02479 (A)

*1702479* 

  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة الخمسون

      ٢٠١٧تموز/يوليه  ٢١-٣فيينا، 
      تسوية المنازعات التجارية    
      إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول    
      تجميع التعليقات    

  إضافة  
  

  المحتويات
الصفحة  

 ٢...............................................................................  التعليقاتتجميع -ثالثاً

 ٢...................................................................................  كندا  -٣٤

 ٥........................................................................... كوت ديفوار  -٣٥ 

 ٧.............................................................................. السلفادور  -٣٦ 

 ١٢...................................................................................  الهند  -٣٧ 

  
    



A/CN.9/918/Add.6

 

2/15 V.17-02479 
 

  تجميع التعليقات  -ثالثاً  
    

    كندا  -٣٤  
  [الأصل: بالإنكليزية]

  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٠[التاريخ: 
  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية

: معلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية والأحكام الواردة فيها بشأن تسوية المنازعات ١السؤال 
  بين المستثمرين والدول 

إنَّ كنــدا طــرف في عــدد كــبير مــن اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف (وفــق   
ولية التي أبرمتها كندا أحكاماً بشـأن  التعريف المستخدم هنا). ويتضمن جميع اتفاقات الاستثمار الد

  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة ٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول) 
الشـامل بـين كنـدا والاتحـاد الأوروبي علـى      مـن الاتفـاق التجـاري والاقتصـادي      ٢٧-٨تنص المادة 

إنشاء هيئة تحكيم دائمة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي تنشأ في إطار الاتفاق. ونص 
ــالي:    ــرابط التــ ــى الــ ــاح علــ ــاق متــ -http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade الاتفــ

agreements-accords-commerciaux/agr-acc/ceta-aecg/text-texte/08.aspx?lang=eng.  
التحكيم بين  : الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات٣السؤال 

  المستثمرين والدول
مـن الاتفـاق التجـاري والاقتصـادي الشـامل بـين كنـدا والاتحـاد الأوروبي علـى           ٢٨-٨تنص المادة 

ــة التحكــيم بــين       ــة تحكــيم اســتئنافية دائمــة لمراجعــة قــرارات التحكــيم الصــادرة عــن هيئ إنشــاء هيئ
 علـــى الـــرابط التـــالي:   المســـتثمرين والـــدول المنشـــأة بموجـــب الاتفـــاق. ونـــص الاتفـــاق متـــاح       

http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-

acc/ceta-aecg/text-texte/08.aspx?lang=eng.  
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن القيام في المستقبل بإنشاء: (أ) آلية ٤السؤال 

ناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ و/أو (ب) هيئة ثنائية أو متعددة الأطراف لاستئ
  تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف معنية بالاستثمار.

ــادة     ــدا بموجــب الم ــزم كن ــدا       ٢٩- ٨تلت ــين كن ــاق التجــاري والاقتصــادي الشــامل ب ــن الاتف م
تعــــــددتي بالســــــعي إلى إنشــــــاء هيئــــــة تحكــــــيم وآليــــــة اســــــتئناف م       الأوروبي  والاتحــــــاد
تســوية المنازعــات الاســتثمارية. ونــص الاتفــاق متــاح    أجــل  مــن بالاســتثمار  معنيــتين  الأطــراف

-http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords التــــالي:  الــــرابط  علــــى

commerciaux/agr-acc/ ceta-aecg/text-texte/08.aspx?lang=eng .  ــتثمار ــات الاســـ ــمن اتفاقـــ وتتضـــ
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هـــاء مـــن - ٨الدوليـــة الكنديـــة الأخـــرى نصوصـــاً مماثلـــة. فعلـــى ســـبيل المثـــال، يـــنص المرفـــق  
كندا وكوريا علـى أن ينظـر الطرفـان في إنشـاء "هيئـة اسـتئناف ثنائيـة        التجارة الحرة بين   اتفاق
ــة  أو ــاح علـــــى          آليـــ ــاق متـــ ــك الاتفـــ ــص ذلـــ ــرارات التحكـــــيم". ونـــ ــة قـــ ــة لمراجعـــ مماثلـــ

ــرابط ــالي:  الــــــ -http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords  التــــــ

commerciaux/agr-acc/korea-coree/fta-ale/08.aspx?lang=eng.  
: الأحكام المتعلقة بتعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق ٥السؤال 

  نص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلهاالمستثمرين أو التي ت
ــاً بشــأن        ــيس جميعهــا، أحكام ــدا، ول ــها كن ــة الــتي أبرمت ــات الاســتثمارية الدولي يتضــمن بعــض الاتفاق
التعديل. وبوجـه عـام، تـنص تلـك الأحكـام علـى إمكانيـة التعـديل علـى أسـاس الاتفـاق المتبـادل بـين              

(التعـديلات) مــن اتفـاق أمريكــا الشـمالية للتجــارة     ٢٢٠٢لـى ســبيل المثـال، تــنص المـادة    الطـرفين. فع 
يشـكل   - ٢يجوز للطرفين الاتفـاق علـى أيِّ تعـديل أو إضـافة لهـذا الاتفـاق.        - ١الحرة على ما يلي: "

التعديل أو الإضافة جزءاً مـن صـميم هـذا الاتفـاق، عنـدما يُتَّفـق علـى ذلـك، ويُقـر كـل طـرف ذلـك             
ــ ــادة     التع ــنص الم ــة". وت ــة المنطبق ــة القانوني ــاً لقواعــده الإجرائي ــاق التجــاري   ٢- ٣٠ديل وفق مــن الاتف

 ايجـوز للطـرفين أن يتفقـا كتابي ـ    - ١والاقتصادي الشامل بين كنـدا والاتحـاد الأوروبي علـى مـا يلـي: "     
تابيـة يقـران   على تعديل هذا الاتفاق. ويدخل التعديل حيز النفاذ بعد أن يتبادل الطرفـان إخطـارات ك  

فيها بأنَّهمـا قـد اسـتوفيا جميـع الشـروط والإجـراءات الداخليـة المنطبقـة لـدى كـل منـهما علـى النحـو              
  اللازم لدخول التعديل حيز النفاذ، أو في التاريخ المتَّفق عليه بين الطرفين".  

رمتـها مـن   وقد استخدمت كندا إجراءات التعديل المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة الـتي أب 
أجل إدخال تعديلات على تلك الاتفاقات. وكمثال حديث على ذلك، توصَّلت كنـدا وشـيلي في   

ــاول      ٢٠١٣أيلول/ســبتمبر  ــة إضــافة فصــل يتن ــهما بغي إلى اتفــاق لتعــديل اتفــاق التجــارة الحــرة بين
ــة والاشــتراء الحكــومي وتســوية      ــالإجراءات الجمركي ــة ب ــة، وتحــديث الفصــول المعني  الخــدمات المالي

، P-02المنازعات. والمادة المتعلقة بالتعديلات في اتفاق التجـارة الحـرة بـين كنـدا وشـيلي هـي المـادة        
 -٢يجوز للطرفين أن يتفقا على أيِّ تعـديل أو إضـافة لهـذا الاتفـاق.      -١وهي تنص على ما يلي: "

يُقـر كـل طـرف    يشكل التعديل أو الإضافة جزءاً من صميم هذا الاتفاق، عندما يُتَّفق على ذلك، و
ذلك التعديل وفقاً لقواعده الإجرائية القانونية المنطبقة". ويمكن الاطلاع على مزيـد مـن المعلومـات    

-http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords عن هذا التعـديل علـى الـرابط التـالي:    

commerciaux/agr-acc/chile-chili/amend1.aspx?lang=eng.  ــديلات م ــذه التعـ ــن هـ ــة ولم تكـ تعلقـ
تحديداً بأحكام الاستثمار الواردة في اتفاق التجارة الحرة، لكن تنطبـق عليهـا مـع ذلـك الإجـراءات      

  نفسها المنطبقة على هذه التعديلات. 
وتنص اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتها كندا، في معظمها، علـى أن يبـدأ نفـاذ التعـديلات في     

فور استيفاء الإجراءات القانونية لدى كـل مـن الطـرفين وتبادلهمـا     تاريخ يُتَّفق عليه بين الطرفين أو 
الإخطارات المناسبة (انظر الأمثلة الواردة أعلاه). بيد أنَّ اتفاق الاستثمار الدولي بـين كنـدا ومصـر    

  على ما يلي:   ١٧ينص في المادة 
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ما لم يخطـر أحـد    ايجدَّد بعدها تلقائيسنة و ١٥) يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ٢"(  
الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه. ويصبح إنهاء هـذا الاتفـاق سـاري    
المفعــول بعــد ســـنة واحــدة مــن اســـتلام الطــرف الآخــر ذلـــك الإخطــار. وفيمــا يتعلـــق         
بالاستثمارات أو الالتزامات الخاصة بالاستثمار التي اتخذت قبل تاريخ نفاذ إنهـاء الاتفـاق،   

  سنة.  ١٥تظل سارية المفعول لمدة  ١٧إلى  ١نَّ المواد من فإ
) (أ) يمكن تعـديل هـذا الاتفـاق أو تغـييره باتفـاق الطـرفين المتعاقـدين كتابيـا. (ب) أيُّ         ٣(  

  ) المذكورة أعلاه".٢تعديل لهذا الاتفاق يدخل حيز النفاذ وفقاً للإجراء الوارد في الفقرة (
  ئيباء/ الإطار التشريعي والقضا

: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ٦السؤال 
  الدولية (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها

بموجب النظام الاتحادي الكندي، يخضع الاعتراف بالأحكام القضائية المدنية الأجنبية وإنفاذها، بمـا  
  قضائية المتعلقة بالمسائل التجارية، عادة للسلطة التشريعية للمقاطعات والأقاليم. في ذلك الأحكام ال

ويمكن التماس الاعتراف بتلك الأحكام القضائية وإنفاذها بموجب التشريعات المعتمدة إن وجـدت  
 (على سبيل المثال، بموجب القانون المدني في كيبيك، أو قانون إنفاذ الأحكام القضـائية الأجنبيـة في  

ساسكاتشوان، أو قانون إنفاذ قرارات المحاكم في كولومبيا البريطانية، أو قـانون الأحكـام القضـائية    
الأجنبية في نيو برونزويك). ونظراً لأنَّ التشريعات ليست موحدة في جميع أنحاء كنـدا، قـد تختلـف    

  شروط الاعتراف والإنفاذ من ولاية قضائية إلى أخرى.
جميع الولايات القضائية، عدا كيبيك، على الاعتراف والإنفـاذ بموجـب    وتنص التشريعات أيضاً في

بين كندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، الـتي تـنص علـى     ١٩٨٤اتفاقية عام 
  الاعتراف المتبادل بالأحكام القضائية وإنفاذها في المسائل المدنية والتجارية. 

ــانون     ويمكــن أيضــاً التمــاس   ــا بموجــب الق ــة وإنفاذه ــة الأجنبي ــراف بالأحكــام القضــائية المدني الاعت
الأنغلوسكسوني (ما عدا في كيبيك)، أي وفقـاً للأعـراف الـتي ترسـيها المحـاكم الكنديـة. وبمقتضـى        
القــانون الأنغلوسكســوني، فــإنَّ الشــرط الأساســي للاعتــراف بالأحكــام القضــائية المدنيــة الأجنبيــة    

د صــلة حقيقيـة وجوهريــة بـين المحكمــة الـتي أصــدرت الحكـم والموضــوع الــذي     وإنفاذهـا هــو وجـو  
  يه.دَّعَى علنشأت عنه المطالبة أو بينها وبين الم

قضايا التُمس فيها من محكمة كندية الاعتراف بحكم قضائي صـادر عـن هيئـة    أيِّ وليس لدينا علم ب
محكمـة العـدل الكاريبيـة أو محكمـة     قضائية "دولية" (أي هيئة قضـائية منشـأة بموجـب معاهـدة مثـل      

  العدل التابعة للاتحاد الأوروبي) وإنفاذه.
: الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغائها) أمام محاكم ٧السؤال 

  الدول أو هيئات التحكيم 
  تئناف قرارات التحكيم.لا تشمل التشريعات المحلية الكندية بشأن التحكيم الدولي أحكاماً تجيز اس
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: أيُّ تعليقات بشأن الخيارات الممكنة لإصلاح نظام التحكيم بين المستثمرين والدول ٨السؤال 
  التي نوقشت في الورقة البحثية التي أعدَّها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية

ــدا حال  ــا تنظــر كن ــة متعــددة الأطــراف لتســوية المنازعــا   ي ــة إنشــاء آلي ت الاســتثمارية بــين  في إمكاني
المستثمرين والدول كوسيلة للتصدي للشواغل بشـأن مشـروعية عمليـة الفصـل في تلـك المنازعـات       

مشاورات بشأن هذه الآلية المتعددة يا وتحسين نوعية قرارات التحكيم واتِّساقها. وتُجري كندا حال
  الأطراف وتصميمها وتنفيذها، وسُبُل المضي قُدُماً.

    
  واركوت ديف  -٣٥  

  [الأصل: بالفرنسية]
  ]٢٠١٧آذار/مارس  ٢١[التاريخ: 

  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية
: معلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية والأحكام الواردة فيها بشأن تسوية المنازعات ١السؤال 

  بين المستثمرين والدول
الاتفاقـات الضـريبية الدوليـة    أبرمت كوت ديفوار عدة اتفاقات، بما فيها اتفاقات ضـريبية. وتهـدف   

إلى تفادي الازدواج الضريبي الذي من شأنه أن ينتج إذا طبقت كل دولة من الدول المعنية قوانينها 
الضريبية الخاصة فيما يتعلق بالدخل ورسوم التسجيل ورسوم الدمغة، وفي بعـض الحـالات الإرث،   

تشـمل هـذه الاتفاقـات أحكامـاً بشـأن      وإلى حماية الاستثمارات وتشجيعها على أساس تبادلي. ولا 
  تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة ٢السؤال 
  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)

في أفريقيا، الموقَّعة في بورت لـويس في   كوت ديفوار دولة طرف في معاهدة مواءمة قوانين الأعمال
المعاهـدة بـالمعنى الـدقيق اتفـاق اسـتثمار دولي، وليسـت        تُعدُّ. ولا ١٩٩٣تشرين الأول/أكتوبر  ١٧

ــها محكمــة لتســوية المنازعــات بــين المســتثمرين       المحكمــة المشــتركة للعــدل والتحكــيم المنشــأة بموجب
  يمكن اعتبارهما كذلك. والدول. ومع ذلك، فمن الممكن أن يُقال إنَّه

وتسعى المعاهدة في ديباجتـها، مـن بـين أمـور أخـرى، إلى إعـادة ترسـيخ الأمـن القـانوني والقضـائي           
للأنشطة الاقتصادية من أجل ضمان ثقة المستثمرين وتيسير التفاعل بين الدول الأطـراف. وتشـكِّل   

ستثمار الدولية. وتنص المعاهدة على هذه العناصر جميعاً المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه اتفاقات الا
سنِّ قوانين موحَّدة تُعتبَر قواعد مشـتركة وبسـيطة وحديثـة ومصـمَّمة لـتلائم الأوضـاع الاقتصـادية        
وقابلة للتطبيق مباشرة وملزمـة في الـدول الأطـراف، بصـرف النظـر عـن أيِّ أحكـام قانونيـة مخالفـة          

  سابقة أو لاحقة في القوانين المحلية.
كمة المشتركة للعدل والتحكيم بمثابـة محكمـة نقـض بـدلاً مـن محـاكم الـنقض الوطنيـة في         وتعمل المح

طـرف في  أيِّ جميع المنازعات المتعلقة بالقوانين الموحَّـدة. ويمكـن إقامـة الـدعاوى أمـام المحكمـة مـن        
دعوى تنظرها محكمة وطنية أو عن طريق إحالة القضية من المحكمـة الوطنيـة نفسـها. ويشـمل هـذا      
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يضاً القضايا بين المستثمرين والدول في الدرجة الثالثـة مـن التقاضـي، أي: درجـة الطعـن بـالنقض.       أ
ومن ثمَّ، لا يقتصر الهدف من هذه المحكمة الدائمة على تسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين والـدول      

  الأعضاء فحسب، ولكنَّها يمكن أن تؤدي ذلك الدور.
بشــــأن اتفاقــــات تشــــجيع  ١٩٨٤آذار/مــــارس  ٢٢ المــــؤرَّخ ٤٤٧-٨٤ويــــوفِّر المرســــوم رقــــم 

علـى   ١الاستثمارات وتوفير الضمانات المتبادلة لها نموذجاً لاتفاق الاستثمار الـدولي. وتـنص المـادة    
أنَّ وزير الاقتصاد والمالية ووزير الخارجية مخولان بالتفاوض مع الدول والتوقيـع، بنـاء علـى طلبـها،     

تثمارات وتـوفير الضـمانات المتبادلـة لهـا ضـمن نطـاق أحكـام الاتفـاق         على اتفاقـات لتشـجيع الاس ـ  
  الإطاري الخاص بتشجيع الاستثمارات وتوفير الضمانات المتبادلة لها، المرفق بالمرسوم.

ويعطي هذا الاتفاق النموذجي للأطراف (المستثمرين والدول)، على سـبيل المثـال في حـالات مثـل     
لحق في اللجوء إلى المركز الدولي لتسـوية المنازعـات الاسـتثمارية إذا لم    نزع الملكية للمنفعة العامة، ا

  يعلن فريق الخبراء المكلَّف بالنظر في القضية قراره في غضون ثلاثة أشهر.
وفي الواقع، يتضمن العديد من الاتفاقات بين المستثمرين والدول أحكاماً بشـأن اللجـوء إلى المركـز    

  ستثمارية.الدولي لتسوية المنازعات الا
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
أيُّ أحكام في النظام القانوني في كوت ديفوار أو في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة أو    يا لا توجد حال

ها قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول      في اتفاق الاستثمار الدولي النمـوذجي تخضـع بمقتضـا   
  للاستئناف (في مقابل الإلغاء).

: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن القيام في المستقبل بإنشاء: (أ) آلية ٤السؤال 
ثنائية أو متعددة الأطراف لاستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ و/أو (ب) هيئة 

  م أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف معنية بالاستثمارتحكي
فيما يتعلق بالأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية التي أبرمتـها كـوت ديفـوار أو في اتفـاق     
الاســتثمار الــدولي النمــوذجي الحــالي الــتي تتنــاول إمكانيــة أن تُنشــأ في المســتقبل: (أ) آليــة ثنائيــة أو  

طراف لاستئناف قرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و/أو (ب) هيئـة تحكـيم أو       متعددة الأ
خطـوات   محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف معنية بالاستثمار، لم تتَّخذ كوت ديفوار بعـد أيَّ 

  ملموسة بشأن هذه المسائل.
حكام التي تحمي حقوق : الأحكام المتعلقة بتعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأ٥السؤال 

  المستثمرين أو التي تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلها
لا تتضـمن اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة الـتي دخلــت كــوت ديفــوار طرفـاً فيهــا بعــد أحكامــاً بشــأن    

  تعديل هذه الاتفاقات.
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  باء/الإطار التشريعي والقضائي
: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام القضـائية الصـادرة عـن المحـاكم     ٦ السؤال

  الدولية (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
هناك أساس قانوني أو آليـة قضـائية في كـوت ديفـوار للاعتـراف بالأحكـام القضـائية الصـادرة عـن          

  قرارات التحكيم).المحاكم الدولية وإنفاذها (في مقابل 
  فقانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ينص على إجراءات الإنفاذ.

على أنَّ الأحكام القضائية التي تصدر في بلد أجـنبي، سـواء كانـت محـل خـلاف       ٣٤٥وتنص المادة 
رهنـاً بأحكـام   أو لم تكن، لا يمكن إنفاذها أو إشهارها في الجمهورية حتى يُعلن أنَّها قابلـة للإنفـاذ،   

خاصة تترتب على الاتفاقات الدولية. ويتيح هذا مجـالاً للاسـتثناءات مـن أجـل الالتـزام بالمعاهـدات       
التي تنص على تطبيق المعايير الدوليـة وتنفيـذها علـى نحـو مباشـر، الأمـر الـذي يبطـل جميـع أشـكال           

دل التابعـة للاتحـاد   الإجراءات الأخرى. وينطبق هـذا مـثلا علـى الأحكـام الصـادرة عـن محكمـة الع ـ       
الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا التي تُعدُّ ملزمة للبلدان الأعضاء، بما فيها كوت ديفوار، بموجب 

مـن القواعـد الإجرائيـة. وحـتى لـو لم تكُـن        ٥٧والمـادة   ١من البروتوكول الإضـافي رقـم    ٢٠المادة 
  ذلك ممكناً وفقاً للإجراءات الوطنية. المحكمة قد فصلت بعدُ في تنفيذ قراراتها دون أمر إنفاذ، يظل

وقد سبق أن نفذت المحاكم في كوت ديفوار قرارات صادرة عن محاكم دوليـة انطلاقـاً مـن احتـرام     
  كوت ديفوار لالتزاماتها الدولية.

: الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغائها) أمام محاكم ٧السؤال 
  ئات التحكيمالدول أو هي

لا تتضــمن تشــريعات كــوت ديفــوار بشــأن التحكــيم الــدولي أيَّ أحكــام محــددة بشــأن اســتئناف      
  قرارات التحكيم (في مقابل إلغائها) أمام محاكم الدول أو هيئات التحكيم.

: أيُّ تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول        ٨السؤال 
  في الورقة البحثية التي أعدَّها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية التي نوقشت

ستكون الإصلاحات التي اقترحها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية موضع ترحيب بقـدر مـا   
تسعى إلى التصدي لمواطن الضعف أو الثغرات القانونية المتعلقـة بتسـوية المنازعـات بـين المسـتثمرين      

المسـتهدفة. ومــن ثمَّ، يمكـن أن تســعى الإصـلاحات إلى إقامــة روابـط مــع الــنُظم      والـدول في الــدول 
  القائمة بغية تفادي مخالفة مبادئ سيادة الدول وقوانينها المحلية.

    
  السلفادور  -٣٦  

  [الأصل: بالإسبانية]
  ]٢٠١٧شباط/فبراير  ١٣كانون الثاني/يناير و ٣٠[التاريخ: 

  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية
: معلومات عن اتفاقات الاستثمار الدولية والأحكام الواردة فيها بشأن تسوية المنازعات ١السؤال 

  بين المستثمرين والدول
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السلفادور دولة طرف في اتفاقـات للتجـارة الحـرة وفي معاهـدات اسـتثمارية ثنائيـة تتضـمن فصـولاً         
  بشأن حماية الاستثمار.

معاهـدة اسـتثمارية ثنائيـة نافـذة في السـلفادور تتضـمن        ١٩نحـو  يا ومن الجدير بالذكر أنَّ هناك حال
 أحكاماً بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وهذه المعاهدات متاحة على الرابط التالي:

http://www.sice.oas.org/ctyindex/SLV/SLVBITS_e.asp .  
وهناك أيضاً تسعة اتفاقات تجارية نافـذة في السـلفادور. غـير أنَّ سـتة فحسـب مـن تلـك الاتفاقـات         
التجارية تتضمن فصولاً متعلقة بحماية المستثمرين وأحكاماً بشأن تسوية المنازعات بـين المسـتثمرين   

  والدول، وهذه الاتفاقات الستة هي:
  ١٠الفصل  اتفاق التجارة الحرة مع شيلي،  •    
  ١١اتفاق التجارة الحرة بين أمريكا الوسطى والمكسيك، الفصل   •    
  ١٠اتفاق التجارة الحرة مع إقليم تايوان الصيني، الفصل   •    
  ١٠اتفاق التجارة الحرة مع بنما، الفصل   •    
  ١٢اتفاق التجارة الحرة مع كولومبيا، الفصل   •    
  ١٠حدة الأمريكية، الفصل اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المت  •    

وكما ذُكر فيما سبق، فإنَّ السلفادور دولة طرف في معاهدات استثمارية ثنائية واتفاقـات للتجـارة   
الحرة تتضمن فصـولاً بشـأن حمايـة الاسـتثمار. وفي كلتـا الحـالتين، تشـمل هـذه الاتفاقـات أحكامـاً           

لمثال، يتضمن اتفاق التجارة الحرة بين بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. فعلى سبيل ا
الجمهورية الدومينيكية وأمريكا الوسطى فصلاً خاصاً ينظم الاستثمار (انظر القسم باء مـن الفصـل   

من الاتفاق). وعلى الصعيد الثنائي، يبيِّن اتفاق تشـجيع الاسـتثمارات وتـوفير الحمايـة المتبادلـة       ١٠
جــراءات الموضــوعة لتســوية المنازعــات بــين الحكومــة      لهــا بــين الســلفادور وأوروغــواي أيضــاً الإ    

  ).٩والمستثمرين (انظر المادة 
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة ٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
تفاقات التجاريـة الـتي أبرمتـها السـلفادور والـتي      لا توجد أحكام من هذا القبيل، حيث تتضمَّن جميع الا

تنص على تسوية المنازعات بين المستثمرين والـدول أحكامـاً بشـأن تسـوية هـذه المنازعـات عـن طريـق         
التحكيم الدولي، ويجري ذلك في المقام الأول من خلال هيئات تحكيم مخصَّصة تُشكَّل بموجـب قواعـد   

  ستثمارية أو قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.المركز الدولي لتسوية المنازعات الا
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن استئناف قرارات التحكيم بين ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
لوسـطى  اتفاق التجارة الحرة بين الجمهورية الدومينيكيـة وبلـدان أمريكـا ا   إلاَّ لا يتناول هذه المسألة 

من الاتفاق، الذي ينص على إمكانية أن تُنشأ في المسـتقبل آليـة    F-10والولايات المتحدة، في المرفق 



A/CN.9/918/Add.6 

 

V.17-02479 9/15 
 

مـن   ١٠للاستئناف أو هيئة مماثلـة لمراجعـة القـرارات الـتي تصـدرها هيئـات التحكـيم وفقـاً للفصـل          
  الاتفاق المتعلق بالاستثمار.

مار الدولية بشأن القيام في المستقبل بإنشاء: (أ) آلية : الأحكام الواردة في اتفاقات الاستث٤السؤال 
ثنائية أو متعددة الأطراف لاستئناف قرارات التحكيم بين المستثمرين والدول؛ و/أو (ب) هيئة 

  تحكيم أو محكمة دائمة ثنائية أو متعددة الأطراف معنية بالاستثمار
الجمهوريـة الدومينيكيـة وبلـدان أمريكـا الوسـطى      من اتفاق التجـارة الحـرة بـين     F-10يتناول المرفق 

والولايات المتحدة إمكانية أن تضع الأطراف في الاتفاق أحكاماً تهدف إلى إنشاء هيئـة للاسـتئناف   
  في إطار الاتفاق. وحتى الآن، لم تتفق الأطراف على إجراءات إنشاء تلك الآلية.

  وينص المرفق المذكور صراحة على ما يلي:
ن ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذا الاتفـاق حيـز النفـاذ، تنشـئ اللجنـة فريقـاً       في غضو  - ١"  

للتفاوض بشأن إنشـاء هيئـة اسـتئناف أو آليـة مماثلـة لمراجعـة قـرارات هيئـات التحكـيم الصـادرة           
بموجب هذا الفصل. وتُصمَّم هيئة الاستئناف أو الآليـة المماثلـة المـذكورة بهـدف تـوفير الاتسـاق       

ام المتعلقة بالاستثمار في الاتفاق. ويتعيَّن على اللجنة توجيـه فريـق التفـاوض إلى    في تفسير الأحك
أخذ المسائل التالية في الاعتبار، من بين أمور أخرى: (أ) طبيعة هيئة الاستئناف أو الآلية المماثلـة  
وتشكيلها؛ (ب) نطـاق انطبـاق المراجعـة ومعيارهـا؛ (ج) شـفافية إجـراءات هيئـة الاسـتئناف أو         

العلاقـة بـين   (ه) لآلية المماثلة؛ (د) أثر القرارات التي تتخذها هيئة الاسـتئناف أو الآليـة المماثلـة؛    ا
المراجعة التي تضطلع بها هيئة الاستئناف أو الآلية المماثلـة وقواعـد التحكـيم الـتي يمكـن اختيارهـا       

الاسـتئناف أو  ؛ (و) علاقـة المراجعـة الـتي تضـطلع بهـا هيئـة       ٢٥- ١٠و ١٦- ١٠بموجب المادتين 
  الآلية المماثلة بالقوانين المحلية القائمة والقانون الدولي بشأن إنفاذ قرارات التحكيم.

ويتعين على اللجنة أن توعِز إلى فريق التفاوض بأن يقدِّم إلى اللجنة، في غضون سـنة    -٢  
الاتفـاق معـدلاً    من إنشائه، مشروعاً لتعديل الاتفاق ينشئ هيئة استئناف أو آلية مماثلة. ويُعتبر

  (التعديلات)". ٢-٢٢فور موافقة الأطراف على مشروع التعديل، وفقاً للمادة 
: الأحكام المتعلقة بتعديل اتفاقات الاستثمار الدولية؛ والأحكام التي تحمي حقوق ٥السؤال 

  تعديلها المستثمرين أو التي تنص على ترتيبات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو
تــنص معظــم الاتفاقــات الــتي أبرمتــها الســلفادور علــى "إنهــاء" الاتفــاق أو "نقضــه" مــن قِبــل أحــد     

  الأطراف المتعاقدة. وعادة لا يكون الإنهاء فورياً، بل يُوضع إطار زمني لنفاذه.
فـاق تظـل   وبغية إرساء آلية لحماية الاستثمارات، يُنصُّ على أنَّ الاستثمارات القائمـة قبـل إنهـاء الات   

  متمتعة بالحماية لمدة معيَّنة بعد إنهاء الاتفاق أو نقضه.
  باء/الإطار التشريعي والقضائي

: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم ٦السؤال 
  الدولية (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
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لســلفادور علــى الاعتــراف بالأحكــام القضــائية الصــادرة عــن المحــاكم الدوليــة   القــانون المنطبــق في ا
ــة، الــذي تــنص المــادة     ــة والتجاري ــه علــى مــا يلــي:   ٥٥٥وإنفاذهــا هــو قــانون الإجــراءات المدني من

تُعـدُّ الأحكـام القضـائية النهائيـة وغيرهـا مـن القـرارات النهائيـة          -٥٥٥المادة  -"الصكوك الأجنبية 
اكم الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية المعترف بهـا في السـلفادور صـكوكاً قابلـة     التي تصدرها المح

للإنفاذ أيضاً. وتكون هذه الصكوك قابلة للإنفـاذ بموجـب الأحكـام الـواردة في المعاهـدات الدوليـة       
لـد الـذي   المتعددة الأطراف أو الأحكام المنظِّمة للتعاون القانوني الدولي أو الاتفاقـات المبرمـة مـع الب   

صدرت فيه تلك الصكوك. وفـور الاعتـراف بالصـك الأجـنبي، يصـبح قـابلاً للإنفـاذ وفقـاً لقواعـد          
  الإنفاذ الإلزامي المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تنص الاتفاقات الدولية على خلاف ذلك".

لمحـاكم أو  وهناك أساس قانوني وكذلك آلية قضائية للاعتراف بالأحكام القضـائية الصـادرة عـن ا   
ــة        ــانون الإجــراءات المدني ــرف دســتور الســلفادور وق ــا. إذ يعت ــة وإنفاذه ــات التحكــيم الدولي هيئ
والتجاريــة بســلطة تلــك المحــاكم وهيئــات التحكــيم في إصــدار الأحكــام القضــائية في القضــايا         

  الخاضعة لولايتها.
المـذكور. ووفقـاً للمـادة    مـن القـانون    ٥٥٨وترد إجراءات الاعتـراف بالصـكوك الأجنبيـة في المـادة     

من ذلك القانون، تكون المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية على مقر المدين بحكم القضـاء هـي    ٥٦٢
المختصــة بإنفــاذ تلــك الصــكوك. وإذا كــان المــدين بحكــم القضــاء غــير مقــيم في الســلفادور، تكــون 

تسـليمها أو المكـان الـذي اختـاره      المحاكم الابتدائية في المكان الذي تقـع فيـه الممتلكـات الـتي ينبغـي     
  الدائن بحكم القضاء هي المختصة نظراً لأنَّ الممتلكات التي ينبغي استلامها تقع في ذلك المكان.

ــة علــى     ــة تعتــرف بصــكوك أجنبي ــاك معاهــدة دولي ــة للإنفــاذ في   أنَّهــاوإذا لم تكُــن هن صــكوك قابل
ة والتجاريـة علـى الإجـراءات الـتي يـتعين      من قـانون الإجـراءات المدني ـ   ٥٥٦السلفادور، تنص المادة 

ــة أو أحكــام   ٥٥٦اتباعهــا للحصــول علــى الاعتــراف: "المــادة    : إذا لم تكُــن هنــاك معاهــدات دولي
ــذا         ــنح ه ــاذ في الســلفادور، يجــوز م ــل للإنف ــراف بالصــك الأجــنبي كصــك قاب ــى الاعت ــة عل منطبق

أن يكـون الحكـم، الـذي     -١قل: الاعتراف إذا استوفى الصك الأجنبي أحد الشروط التالية على الأ
يتمتع بحجية الأمر المقضي به في الدولة الـتي صـدر فيهـا، صـادراً عـن محكمـة مختصـة وفقـاً لأحكـام          

يـه الملـتمَس الإنفـاذ ضـده قـد      دَّعَى علأن يكـون الم ـ  -٢السلفادور بشأن الولايـة القضـائية الدوليـة.    
يه قد أُدين بانتهاك حرمة المحكمـة، شـريطة   دَّعَى علاستُدعي على النحو الواجب، ولو كان ذلك الم

أن  -٣يه قد كُفل له الحق في الدفاع عن نفسه وأن يكون قـد أُخطـر بـالقرار.    دَّعَى علأن يكون الم
يكون الحكم القضائي مستوفياً العناصر المطلوبة كي يُعدَّ قابلاً للإنفاذ في المكـان الـذي صـدر فيـه،     

  ضيها القوانين الوطنية".وأن يفي بشروط الموثوقية التي تقت
يؤثر الحكم القضائي علـى المبـادئ الدسـتورية أو مبـادئ النظـام العـام الـتي يقرهـا قـانون           وينبغي ألاَّ

  السلفادور، وينبغي أن يكون الوفاء بالالتزام الذي ينطوي عليه مشروعاً في السلفادور.
محكمة في السلفادور حكماً قـابلاً   ولا توجد إجراءات قضائية جارية في السلفادور، ولم تصدِر أيُّ

  للإنفاذ له حجية الأمر المقضي به.
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ــذ أو الإجــازة، وتنظمهــا       ــأوامر التنفي ــة في الســلفادور ب ــاذ الصــكوك الأجنبي وتُعــرف إجــراءات إنف
التشريعات الإجرائية المدنية والتجارية. وفي هذا الصـدد، فـإنَّ المحكمـة العليـا هـي السـلطة المختصـة        

أيِّ ة، وفقاً للقانون وعند الاقتضاء، على إنفاذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية في بمنح الموافق
جزء من السلفادور. وعلى هـذا الأسـاس، يعتـرف قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة بـالقرارات         

ى أســاس القانونيــة النهائيــة الأجنبيــة باعتبارهــا صــكوكاً قابلــة للإنفــاذ، ويجعلــها قابلــة للإنفــاذ، عل ــ 
أحكام المعاهدات الدولية المتعددة الأطراف أو الأحكام المتعلقة بالتعاون القانوني الـدولي أو أحكـام   

  الاتفاقات المبرمة مع البلد الذي صدرت فيه تلك الصكوك.
وقد التُمس من المحاكم المحلية في السلفادور الاعتراف بأحكام قضائية صـادرة عـن محـاكم دوليـة أو     

ولا سيما فيما يتعلـق بالأحكـام القضـائية الصـادرة عـن محكمـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق          إنفاذها، 
الإنسان في قضايا ضد السلفادور. وبالمثل، وعلى الصعيد الوطني، أنفذت السلفادور حكماً صادراً 
عن محكمة العدل الدولية بشأن نزاع حدودي، في حين أنفذت على الصعيد الإقليمي أيضاً حكمـاً  

  صادراً عن محكمة العدل لأمريكا الوسطى.يا ئقضا
: الأحكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكيم (في مقابل إلغائها) أمام محاكم ٧السؤال 

  الدول أو هيئات التحكيم
(ح) من قانون الوساطة والتوفيق والتحكـيم في السـلفادور علـى أربعـة أنـواع مختلفـة        ٣تنص المادة 
مـن الحـالتين    في أيٍّيـا  : المخصص والمؤسسي والـدولي والأجـنبي، وتعتـبر التحكـيم دول    من التحكيم

ــاليتين:  ــرام      -١الت إذا كانــت مقــار الأطــراف في اتفــاق التحكــيم تقــع في دول مختلفــة في وقــت إب
إذا كان أحـد المكـانين التـاليين يقـع خـارج الدولـة الـتي توجـد فيهـا مقـار الأطـراف:             -٢الاتفاق. 

ان التحكيم، سواء كان محـدَّداً صـراحة في اتفـاق التحكـيم أو وفقـاً لـه؛ (ب) المكـان الـذي         مك (أ)
يتعيَّن فيه تنفيذ جزء جوهري من التزامات العلاقة القانونية أو المكان الأوثق صلة بموضوع الـتراع.  

وثـق  ولأغراض هذه الفقرة الفرعية، إذا كان لأيِّ طرف أكثر مـن مقـر واحـد، يكـون المقـر هـو الأ      
  صلة باتفاق التحكيم؛ وإذا لم يكن لأحد الأطراف مقر، يؤخذ بمحل إقامته المعتاد.

  التحكيم الأجنبي فهو الذي لا يكون قرار التحكيم فيه قد صدر في السلفادور.أمَّا 
ألــف مــن القــانون علــى إمكانيــة الطعــن في قــرارات التحكــيم   -٦٦وفي هــذا الصــدد، تــنص المــادة  

راءات تحكيم، ويكون لهذا الطعـن أثـر الإيقـاف، في غضـون سـبعة أيـام عمـل        الصادرة في سياق إج
مــن الإخطــار بقــرار التحكــيم أو الأمــر الــذي قُــدِّم مــن خلالــه توضــيح أو تصــويبات أو معلومــات  

يـه،  دَّعَى علإضافية، أمام دائرة الاستئناف المختصة بالقضايا المدنية في المكان الذي يقـع فيـه مقـر الم ـ   
  منهم. أيٍّى عليه واحد، في المكان الذي يقع فيه مقر عًكان هناك أكثر من مدَّأو، في حال 

، ٢٠٠٢لعـام   ٩١٤ويرسي قانون الوساطة والمصالحة والتحكيم، الصادر بالمرسوم التشـريعي رقـم   
النظام القانوني المنطبق فيما يتعلق بالتحكيم، دون المساس بأحكام المعاهدات أو الاتفاقيات الدوليـة  

ألف من القانون إمكانية الطعن في قرارات التحكـيم الصـادرة عـن محـاكم     -٦٦افذة. وتقر المادة الن
أو هيئات تحكيم وطنية: "يمكـن الطعـن في قـرارات التحكـيم الصـادرة في سـياق إجـراءات تحكـيم،         
ويكون لهذا الطعن أثر الإيقاف، في غضون سبعة أيام عمل مـن الإخطـار بقـرار التحكـيم أو الأمـر      

ذي قُدِّم من خلالـه توضـيح أو تصـويبات أو معلومـات إضـافية، أمـام دائـرة الاسـتئناف المختصـة          ال
ى عًيه، أو، في حال كان هناك أكثـر مـن مـدَّ   دَّعَى علبالقضايا المدنية في المكان الذي يقع فيه مقر الم
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منهم. وفيمـا يتعلـق بجميـع الجوانـب الأخـرى، تخضـع        عليه واحد، في المكان الذي يقع فيه مقر أيٍٍّ
  معالجة الطعون لأحكام القانون العادي. ولا يمكن الطعن في قرارات دائرة الاستئناف".

    
  الهند  -٣٧  

  [الأصل: بالإنكليزية]
  ]٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٨[التاريخ: 

  ألف/اتفاقات الاستثمار الدولية
اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة : الأحكام الواردة في ١السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
بلداً منذ  ٨٣أبرمت الهند اتفاقات ثنائية لتشجيع الاستثمار وحمايته ومعاهدات استثمارية ثنائية مع 

بلـداً   ٤٣ثنائية من جانب واحـد مـع   . غير أنَّ الهند ألغت هذه الاتفاقات والمعاهدات ال١٩٩٤عام 
بلداً انقضت مدة العشر سنوات أو الخمس عشـرة سـنة المبدئيـة في الاتفاقـات المبرمـة       ٧٣من أصل 

معها بالفعل، وهو ما أتاح إنهاء تلك الاتفاقات بموجب قرار من حكومة الهنـد. وفيمـا يتعلـق ببقيـة     
ف تُنــهي الهنــد الاتفاقــات والمعاهــدات والبلــدان، طلبــت الهنــد إصــدار بيــان تفســيري مشــترك. وســ

الثنائية المتبقية مع هذه البلدان فور انقضاء المدة المبدئية. وفي الوقت الراهن، تعمل الهند علـى إعـادة   
التفــاوض مــع البلــدان الشــريكة بشــأن إبــرام معاهــدات اســتثمارية ثنائيــة جديــدة تســتند إلى الــنص   

الهند دولة موقعة على اتفاقات للتجـارة الحـرة مـع العديـد      أنَّالنموذجي الجديد الخاص بالهند. كما 
مـــن البلـــدان الشـــريكة. وتتضـــمن المعاهـــدات الاســـتثمارية الثنائيـــة الـــتي أبرمتـــها الهنـــد والمعاهـــدة 

  الاستثمارية الثنائية النموذجية أحكاماً بشأن تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
اقات الاستثمار الدولية بشأن المحاكم أو هيئات التحكيم الدائمة : الأحكام الواردة في اتف٢السؤال 

  (في مقابل التحكيم بين المستثمرين والدول)
لا ينص أيٌّ من اتفاقات الاستثمار الدوليـة أو المعاهـدة الاسـتثمارية الثنائيـة النموذجيـة علـى إنشـاء        

  محاكم أو هيئات تحكيم دائمة.
المعاهدة الاستثمارية الثنائية النموذجية الجديـدة الخاصـة بالهنـد، تـرد     من  ٢٩بيد أنَّه، في إطار المادة 

مســألة إنشــاء آليــة مؤسســية تتضــمن هيئــة اســتئناف في المســتقبل لتنظــر في المنازعــات الناشــئة عــن   
  المعاهدات الاستثمارية.

  لى ما يلي:من المعاهدة الاستثمارية الثنائية النموذجية الجديدة الخاصة بالهند ع ٢٩وتنص المادة 
  

  ٢٩المادة 
  آلية الاستئناف

يجوز للطرفين، بالاتفاق بينهما أو بعـد اسـتيفاء الإجـراءات المتعلقـة بإنفـاذ هـذه المعاهـدة          
لــدى كــل منــهما، أن يســتحدثا آليــة مؤسســية* مــن أجــل إنشــاء هيئــة اســتئناف أو آليــة 
مماثلــة لمراجعــة القــرارات الصــادرة عــن هيئــات التحكــيم بموجــب هــذا الفصــل. ويمكــن    
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ية المماثلة بهدف توفير الاتساق في تفسـير أحكـام في هـذه    تصميم هيئة الاستئناف أو الآل
المعاهدة. وفيما يتعلـق بإنشـاء هـذه الآليـة، يجـوز للطـرفين أن يأخـذا في الاعتبـار المسـائل          

  التالية، من بين أمور أخرى:
  طبيعة هيئة الاستئناف أو الآلية المماثلة وتشكيلها؛  (أ)    
  ئة الاستئناف ومعيارها؛نطاق المراجعة التي تضطلع بها هي  (ب)    
  شفافية إجراءات هيئة الاستئناف؛  (ج)    
  أثر القرارات التي تتخذها هيئة الاستئناف أو الآلية المماثلة؛  (د)    
العلاقــة بــين المراجعــة الــتي تضــطلع بهــا هيئــة الاســتئناف أو الآليــة المماثلــة   (ه)    

  هذه المعاهدة؛   من ١-٢٠وقواعد التحكيم التي يمكن اختيارها بموجب المادة 
علاقة المراجعة التي تضطلع بها هيئة الاستئناف أو الآلية المماثلة بـالقوانين    (و)    

  المحلية القائمة والقانون الدولي بشأن إنفاذ قرارات التحكيم.
يمكــن أن يشــمل ذلــك آليــة اســتئناف لمراجعــة المنازعــات بــين المســتثمرين والــدول تُنشــأ بموجــب  *

  الأطراف تُبرم في المستقبل. متعددةمنفصلة  اتفاقات
: الأحكام الواردة في اتفاقـات الاسـتثمار الدوليـة بشـأن اسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين         ٣السؤال 

  المستثمرين والدول
يـا  ، وصفاً لآلية الاستئناف. وتجري حال٢، بصيغتها الواردة في الإجابة على السؤال ٢٩تقدِّم المادة 

  المعاهدة الاستثمارية الثنائية النموذجية الجديدة.مفاوضات على أساس هذه 
: الأحكام الواردة في اتفاقات الاستثمار الدولية بشأن القيام في المستقبل بإنشاء: (أ) آلية ٤السؤال 

ثنائية أو متعددة الأطـراف لاسـتئناف قـرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و/أو (ب) هيئـة         
  ية أو متعددة الأطراف معنية بالاستثمارتحكيم أو محكمة دائمة ثنائ

تتوخى المعاهدة الاستثمارية الثنائية النموذجية الخاصة بالهند أن تُنشأ في المستقبل: (أ) آلية ثنائيـة أو  
متعددة الأطراف لاستئناف قرارات التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول؛ و/أو (ب) هيئـة تحكـيم أو       

، بصـيغتها الـواردة في   ٢٩الأطراف معنية بالاستثمار. وتتضمن المادة محكمة دائمة ثنائية أو متعددة 
  الإجابات أعلاه، إشارة إلى آلية تُنشأ بموجب اتفاق متعدد الأطراف في المستقبل.

: الأحكــام المتعلقــة بتعــديل اتفاقــات الاســتثمار الدوليــة؛ والأحكــام الــتي تحمــي حقــوق   ٥الســؤال 
  ات انتقالية في حال تغيير اتفاقات الاستثمار الدولية أو تعديلهاالمستثمرين أو التي تنص على ترتيب

تــرد في المعاهــدات الاســتثمارية الثنائيــة القائمــة والــنص النمــوذجي الخــاص بالهنــد    (أ)  
الدوليـة. وتـنص الأحكـام المتعلقـة بالتعـديلات في       الاسـتثمار أحكام صـريحة بشـأن تعـديل اتفاقـات     

  النموذجية على ما يلي: المعاهدة الاستثمارية الثنائية
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  ٣٧المادة 
  التعديلات

مـن الطـرفين. ويجـب     أيٍّوقت بناء على طلب أيِّ يجوز تعديل هذه المعاهدة في   -١  
أن يقـدم الطـرف الطالـب طلبـه كتابيـا، متضـمناً أسـباب الأخـذ بالتعـديل. ويتعـيَّن علـى            

المقتـرح، ويجـب عليـه    الطرف الآخر التشـاور مـع الطـرف الطالـب فيمـا يتعلـق بالتعـديل        
  .كتابياأيضاً الرد على الطلب 

ــة تلقائ   -١   ــا تُعتــبر هــذه المعاهــدة معدَّل في جميــع الأوقــات بحســب اتفــاق الطــرفين.   ي
ويجـب أن يكــون أيُّ اتفــاق علــى تعــديل المعاهــدة عمــلاً بهــذه المــادة كتابيــاً، ســواء كــان  

الدبلوماسـية. وتكـون هـذه    ذلك في صك مكتوب واحد أو عن طريق تبـادل المـذكرات   
التعديلات ملزمة لهيئات التحكيم المنشأة بموجب الفصـل الرابـع أو الفصـل الخـامس مـن      
هــذه المعاهــدة، ويجــب أن تتماشــى القــرارات الصــادرة عــن هيئــات التحكــيم مــع جميــع    

  التعديلات المدخلة على هذه المعاهدة".
القبيـل علـى معاهـدة اسـتثمارية     لا توجد أيُّ حالات أُدخل فيها تعـديل مـن هـذا      (ب)  

  ثنائية بين الهند وبلد شريك.
لا تتضــمن المعاهــدة الاســتثمارية الثنائيــة النموذجيــة الخاصــة بالهنــد أو أيٍّ مـــن          (ج)  

المعاهدات الاسـتثمارية الثنائيـة الـتي أبرمتـها الهنـد حـتى الآن أحكامـاً لحمايـة حقـوق المسـتثمرين أو           
  حالة إدخال تغييرات أو تعديلات على اتفاقات الاستثمار الدولية.تنص على ترتيبات انتقالية في 

  الإطار التشريعي والقضائي/باء
: الأساس القانوني أو الآلية القضائية للاعتراف بالأحكام القضـائية الصـادرة عـن المحـاكم     ٦السؤال 

  الدولية (في مقابل قرارات التحكيم الأجنبية) وإنفاذها
  لا يوجد. 

حكام التشريعية المتعلقة باستئناف قرارات التحكـيم (في مقابـل إلغائهـا) أمـام محـاكم      : الأ٧السؤال 
  الدول أو هيئات التحكيم

تنص التشريعات على إمكانية الطعن في قرارات التحكيم استناداً لأسباب معيَّنة، بيد أنَّهـا لا تـنص   
  على الاستئناف أمام هيئة تحكيم أخرى. 

 Centrotrade Minerals & Metal الهنــد قــررت مــؤخراً في قضــية شــركة  بيــد أنَّ المحكمــة العليــا في
أنَّ مــن حــقِّ الأطــراف الــنص علــى إمكانيــة الاســتئناف في    Hindustan Copper Ltdضــد شــركة 

  اتفاق التحكيم.
وفي هــذه القضــية، صــدر قــرار التحكــيم الأول في إطــار إجــراءات تحكــيم أدارهــا المجلــس الهنــدي  

م الطرف المتضرر، بموجب طعن على النحو المنصـوص عليـه في اتفـاق التحكـيم،     للتحكيم، ثمَّ أقا
إجــراءات التحكــيم الاســتئنافية اللاحقــة أمــام هيئــة تحكــيم مقرهــا في لنــدن بمقتضــى قواعــد غرفــة 

  التجارة الدولية.
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: أيُّ تعليقات بشأن الخيارات الممكنـة لإصـلاح نظـام التحكـيم بـين المسـتثمرين والـدول        ٨السؤال 
  التي نوقشت في الورقة البحثية التي أعدَّها مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية

من المهم أن يبدأ العمـل مـن صـفحة جديـدة كليَّـة مـن أجـل وضـع نظـام أكثـر إنصـافاً ومشـروعية             
وشمولاً لتسوية المنازعات بين الدول والمستثمرين يتضمن ضـوابط ومـوازين داخليـة لضـمان جـودة      

القرار. كما ينبغي أن يكـون هـذا النظـام الجديـد لتسـوية المنازعـات سـهل الإدمـاج في         عملية صنع 
مـع إمكانيـة إدخـال بعـض التعـديلات الطفيفـة        -المجموعة الحالية للأحكام الخاصة بإنفاذ القرارات 

  من أجل تيسير الإنفاذ على نحو أفضل وأسرع.
ــة في تصــميم محكمــة دائمــة    ــر الجوانــب أهمي ــة بالاســتثمار بتشــكيل المحكمــة   ويتعلــق أحــد أكث معني

  وهيكلها وموثوقيتها.
ويُعدُّ من عيوب المجموعة الحالية للأحكام الخاصة بالتحكيم في إطار المعاهدات الاسـتثمارية الثنائيـة   

ومـن ذلـك علـى سـبيل المثـال مـا يتعلـق         -كثرة عدد قرارات التحكيم غير المتسـقة بـل والمتضـاربة    
الجامعــة، وأثــر بنــد الدولــة الأولى بالرعايــة، ومــا إذا كــان معيــار المعاملــة   بالتفســير الصــحيح للبنــود

العادلة والمنصفة لا يتطلَّب سوى الحد الأدنى من المعايير بموجب القانون الدولي العرفي أو أنَّه أوسع 
ضــد الجمهوريــة  Lauderوشــركة  CMEنطاقــاً مــن ذلــك. ويشــير النقَّــاد أيضــاً إلى قضــيتي شــركة   

  ة، اللتين أدَّت فيهما نفس الوقائع إلى صدور قرارين مختلفين من هيئتي التحكيم.التشيكي
ــة           ــة معني ــة عالمي ــاء محكم ــتي تواجــه إنش ــة ال ــة والعملي ــتهانة بالتحــديات القانوني ــدم الاس ــي ع وينبغ
بالاستثمار. وقد تناول تحليل مركز جنيف لتسـوية المنازعـات الدوليـة هـذه التحـديات باستفاضـة.       

ير بالترحيب أيضاً استخدام بند اختيار القبول، على النقيض من اتفاقيـة موريشـيوس الـتي    ومن الجد
  أثارت الهند بشأنها المسألة التي ينطوي عليها بند اختيار عدم القبول.

وترحب الهند بالانتقال إلى المناقشات والمداولات بشأن الاقتراح، ويمكن تقديم المزيد من 
  سب.التعليقات في الوقت المنا

  


